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 00/70/0702تاريخ النشر:                 21/70/0702تاريخ القبول:             70/70/0702تاريخ الاستلام: 

 : ملخص
يعتبر مبدأ الثبات التشريعي من أهم الضمانات التي تمنحها الدولة في عقود الإستثمار لجلب رؤوس الأموال الأجنبية           

خاصة، حيث يقتضي المبدأ تجميد النص القانوني الذي تم الإستثمار في ظله و خضع المستثمر فيه لشروط و حوافز كانت هي 
النصوص القانونية التي ستصدر لاحقا حماية له من تغيير القواعد القانونية داخل الدولة الدافعه للتعاقد، ومنح المستثمر حصانة ضد 

" لا تسري  00في مادته  70/70/0720المؤرخ في  20/71التي يستثمر فيها، وهو الأمر الذي نص عليه قانون تطوير الإستثمار 
مستقبلا على الإستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ 

  ."المستثمر ذلك صراحة
فمن  المبدأ من أهم العناصر التي يستند عليها لتحديد درجة الأمن القانوني للإستثمار في دولة معينة، وبناءا على ذلك يعتبر          

إعادة التفاوض أو بمبدأ ون الإستثمار دون الحاجة لإلغاءه حيث يتم ربطه الضروري تعزيزه وضبطه و تفعيله بشكل دقيق في قان
 بالتعويض وذلك للمحافظة على الحقوق المكتسبة للطرفين المستثمر و الدولة محل الإستثمار.

 مبدأ؛ الثبات التشريعي؛ الإستثمار؛ الضمانات؛ معوقات؛ بدائل كلمات مفتاحية:     
Abstract:  
            The principle of legislative stability is considered as one of the most 

important guarantees that the State offers to investment contracts, in particular to 

attract foreign capital, this principle requires freezing the legal text under which 

the investment was contacted and the investor has submitted to the conditions and 

bonuses which encourage him to contract, immunity has been granted to the 

investor vis-à-vis legislative texts which will be issued subsequently in order to 

offer him protection against changes in legal rules within the State where it is 

invested,thing that is stipulated in the investment development law 16-09 of 

03/08/2016 in its article 22 ""The effects of revisions or repeals relating to this 

                                           
المؤلف المراسل.    
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law which may occur in the future do not apply to the investment made under this 

law, unless the investor expressly requests it". 
            On the foregoing, the principle of legislative stability is an essential 

element in determining the degree of legal security of investment in a given State, 

it is necessary to strengthen it, regulate and master it with precision in the law of 

the investment without needing to cancel it must be in accordance with the 

principle of renegotiation or compensation in order to preserve the acquired rights 

of investors and of the country where the investment is made. 

 Keywords : The principle ;legislative stability ; investment ; guarantees ; 

obstacles ; alternatives 

 

 
 مقدمة: 
تعتــبر الإســتثمارات مــن أهــم الطــرق الــتي تلجــلإ إليهــا الــدول لإقامــة التنميــة الشــاملة فيهــا خاصــة في الــدول         

الطبيعيــة  الناميــة الــتي عجــزت عــن نقيــق التنميــة الإقتصــادية والصــناعية والســياحية فهــي وإن كانــت تملــك المــادة 
الـــذي هعلهـــا مضـــطرة للتعامـــل مـــع المســـتثمرين والخـــام، ف لاـــا لا تملـــك في معظـــم الأحيـــان وســـائل إســـتغلا ا الأمـــر 

الأجانــب ، وعلــى ذلــك تــدها تتســابق فيمــا بينهــا لإســتقطا  أكــبر قــدر تكــن مــن الإســتثمارات ذات القيمــة و 
الفعاليــة في المجــالات المةتلفــة، الأمــر الــذي هعلهــا تــنظم قوانينهــا بوضــع ضــمانات و حــوافز  تلفــة ماليــة و إداريــة 

أهمهــا مبــدأ الثبــات التشــريعي أو الإســتقرار التشــريعي الــذي يطمــلإن المســتثمرين لوجــود أمــن  تمكنهــا مــن ذلــك لعــل
 قانوني في المجال وهعله يستثمر في الدولة.

تهدف الدراسة إلى التطرق لمفهوم مبدأ الثبات التشـريعي وضـوابطه القانونيـة وإلاـكالات تطبيقـه مـن الناحيـة        
ما المقصـود ممبـدأ الثبـات التشـريعيل وكـل يكـرم و ي ـمن تتمثل في: إشكالية العملية، وعليه تطرح الدراسة 

 فعلا ميئة إستثمارية أمنة في الجزائرل
 للإجابة على هذه الإلاكالية تم إعتماد المنهج الوصفي التحليلي تا إستدعى تقسيم الدراسة إلى محورين       

 المحور الأول: مفهوم مبدأ الثبات التشريعي                      
 المحور الثاني: معوقات ومدائل تطبيق مبدأ الثبات التشريعي                      

 



 

 / نسرين بوعكاز مبدأ الثبات التشريعي آلية لتحقيق الأمن القانوني في عقود الإستثمار
 00-02 (، ص0702) 70: العـــدد/ 70المجلد  

 

الجزائرعدد خاص بفعاليات الملتقى الوطني " أثر الامن القانوني على تطوير الاستثمار في   
 ZOOMعبر التحاضر المرئي عن بعد  0602فيفري  60المنعقد في 

73 

 مفهوم مبدأ الثبات التشريعي المحور الأول: 
إن جـــذ  الإســـتثمارات يقتضـــي تـــوفير بي ـــة خاصـــة لـــذلك أومـــا يعـــرف بالمنـــاخ الإســـتثماري الـــذي يشـــكل         

" مجمـــل الأو ـــا  مجمـــولح الحـــوافز والإمتيـــازات أو العوامـــل الجاذبـــة للإســـتثمار والمســـتثمرين، و كـــن تعريفـــه بلإنـــه 
ب و تنشـي  الإسـتثمارات، و  والإتجاكات الإقتصادية و السياسية و التشريعية والإدارية التي تؤثر في جـ 

تتوقف العوامل المحددة في ميئة على الأو ا  الحالية فق  و إنما تمتد إلى التوقعات المستقبلية المتعلقة 
" الظروف و الأو ا  السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية والمؤسسية والقانونيـة وكـ ا ، و هو كذلك 1مها"

 .2المشرو  الإستثماري في منطقة أو دولة معينة"الإجرائية التي تؤثر على فرص نجاح 
ف ستقرار القانون من العناصر المهمة جدا لإستقطا  المستثمرين لذلك تد كل الـدول تـول لـه أهميـة بالغـة         

حيث أنه يزيل  اوفهم بشلإن التغيير المتكرر و المفاجئ للنصوص القانونية، و قد كان المبدأ مطبق أساسا في عقود 
لإســــتثمار الدوليــــة الطويلــــة المــــدة كعقــــود الشــــركات المســــتثمرة في مجــــال البــــ ول الــــتي تبحــــث دائمــــا عــــن مــــا يــــؤمن ا

 (ثانيا( ثم صور مبدأ الثبات التشريعي وأهميته )أو ونتطرق فيمايلي لتعريف مبدأ الثبات التشريعي ) ،3إستثماراتها
 :تعريف مبدأ الثبات التشريعيأو  : 

أن لكــل دولــة الحــق في تعــديل نصوصــها القانونيــة بمــا تــراه عقــق  ــا المنفعــة العامــة، و هــذا التعــديل الأصــل         
يسري على الجميع، إلا أنه وفي قانون الإستثمار قد تجد الدولة نفسها ملزمة بتطبيق قانون تم إلغاؤه تطبيقا لقاعدة 

د يلحق ضررا كبيرا بالمستثمر، وقد تبنى المشرلح الجزائري الإستقرار التشريعي لعقود الإستثمار نظرا لأن التشريع الجدي
 (.ثانيا(، على الرغم من وجود إختلاف فقهي بشلإن نديد مدلوله )أو المبدأ في قوانين الإستثمار المتعاقبة )

 :  مبدأ الثبات التشريعي في قانون الإستثمار-2
لإستثمار المتعاقبة لكنه لم يقم بتعريفه إذ أقر العمـل بـه نص المشرلح على مبدأ الثبات التشريعي في قوانين ا         

"   تطبــق المراجعــات أو الإلتــا ات الــتي نصــت علــى أنــه  01في مادتــه  10/204بدايــة مــن المرســوم التشــريعي 
التــي قــد تطــرأ فــي المســتقبل علــى الإســتثمارات المنجــزة فــي إتــار كــ ا المرســوم التشــريعي، إ  إ ا تلــ  

 ضـمن المـادة مـع الإحتفـاب بـذات المبـدأ 72/705و هذا المرسوم ألغي بموجـب الأمـر احة."، المستثمر  لك صر 
"   تطبــق المراجعــات أو الإلتــا ات التــي قــد تطــرأ فــي المســتقبل علــى الإســتثمارات المنجــزة فــي منــه  21

 إتار ك ا الأمر إ  إ ا تل  المستثمر  لك صراحة ".
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"   الذي ألغى الأمر السالف الذكر  20/716من القانون  00عليه المادة وهو نفس الأمر الذي نصت            
تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلتا  كـ ا القـانون، التـي قـد تطـرأ مسـتقبلا علـى الإسـتثمار المنجـز فـي 

" يحـــتف   01وتم تلإكيـــد ذلـــك ضـــمن المـــادة إتـــار كـــ ا القـــانون، إ  إ ا تلـــ  المســـتثمر  لـــك صـــراحة" ، 
تثمر مالحقوق المكتسبة فيما يخص المزايا و الحقوق الأخـر  التـي إسـتفاد منهـا مموجـ  التشـريعات المس

 الأخر  السامقة له ا القانون، والتي أنشأت تدامير لتشجيع الإستثمار."
ــــتي تم الإســــتثمار في ظلهــــا كمــــا أن لــــه الإســــتفادة مــــن           فالمســــتثمر يتمتــــع حقــــه في الإحتفــــاب بــــالقوانين ال

الإمتيازات التي أقرها القانون الجديد إذا أراد ذلك و هذا الأمر من لالإنه أن يكون عامل مهم و أساسي في جذ  
الإستثمارات الأجنبية، كم أن المبدأ يتم النص عليه في الإتفاقيات الإستثمارية المبرمة للتلإكيد عليه أكثـر و لطملإنـة 

 اس بالعقد المبرم.المستثمر أن الدولة لن تستعمل سلطاتها في المس
من قانون الإستثمار يقوم على جزئيتين، الجزئية الأولى تشكل القاعدة العامة وهي  00والمبدأ وفقا للمادة           

ثبات وإستقرار التشريع بالنسبة للمستثمرين، و الجزئية الثانية إستثناء مـن القاعـدة العامـة تتمثـل في طلـب المسـتثمر 
حيــــث  ممبـــدأ مالتــــدعيي التشـــريعيلجديـــدة الـــتي أقرهــــا التشـــريع الجديـــد أو مــــا يعـــرف صـــراحة الخضـــولح للقواعــــد ا

للمســتثمر الإســتفادة مــن الأحكــام الجديــدة للإســتثمار إذا مــا كنــت نــوو مزايــا إضــافية لــه وذلــك بتطبيــق قاعــدة 
 القانون الأصلح للمستثمر.

 : التعريف الفقهي للمبدأ-0
بدأ بين رافض له ومقر بضرورته وبين من وقف وسطا بين الأمـرين، إلا ألاـم إختلف الفقهاء في نظرتهم للم        

" تثبيــا القــانون الواجــ  التطبيــق علــى العقــد علــى إتفقـوا جميعــا في نديــد تعريــف المبــدأ، فهنــاأ مــن عرفــه بلإنــه 
مستقبل مـين الحالة التي كان عليها لحظة إمرام العقد مع استبعاد التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه في ال

ــة الإقتصــادية " ــة الخاصــة،  ســيما فــي مجــال عقــود التســتثمار و التنمي ــة والأتــراف الأجنبي و هــو  ، 7الدول
"إستقرار التشريع المنظي للإستثمارات محيث   يمس أي تعديل  حق ممصالح المستثمرين،  لك كذلك 

التشـريعية، و الـ ي كـان سـببافي أن دراسة السوق من ترفهي مبني على المعلومات المستقاة من النصوص 
"تجميد القانون الواج  التطبيق من ، و هو أيضا  8"تحويل الأموال للدولة الم يفة خارج الحدود السيادية

 9حيث الزمان و إمقائه على الحالة التي كان عليها وقا إمرام العقد"
لتنظيمـي و التشـريعي الـ ي يحكـي أن تلتزم الدولة معدم إدخال تعديلات على الإتار اوهو كذلك "         

الإستثمارات المنجرة عن تعـديل او إلتـا  القـوانين الخاصـة مالإسـتثمارات فهـو ممثامـة تعطيـل مؤقـا متعمـد 
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لحــق الدولــة ككيــان  ي ســيادة فــي ممارســة إختصاصــها التشــريعي و التنظيمــي وحتــى الدســتوري فــي معــ  
 10الأحيان."
 كن القول أن مبدأ الثبات التشريعي يقضي بوقف وتجميد النصوص القانونية من خلال هذه التعريفات           

في وجـــه المســـتثمر حيـــث يســـتمر تطبيـــق الـــنص القـــانوني الـــذي أبـــرم العقـــد في ظلـــه حـــ  وإن تم تعديلـــه أو إلغـــاؤه، 
ارســــة ب ســــتثناء حالــــة طلــــب و قبــــول المســــتثمر صــــراحة تطبيــــق الــــنص الجديــــد، فهــــو إذا توقيــــف لحــــق الدولــــة في ت

إختصاصها التشـريعي، ومثـال ذلـك أن تعـدل الدولـة النصـوص القانونيـة الـتي تفـرض الضـرائب فتزيـد مـن قيمتهـا أو 
تدخل ضريبة جديدة لم تكن مفروضة وقت إبرام عقد الإستثمار تا عمل المسـتثمر أعبـاء جديـد لم يلإخـذها بعـين 

  .11اد تطبيق هذه الضريبةالإعتبار، وهنا يكون دور الثبات التشريعي أين يتم إستبع

 صور مبدأ الثبات التشريعي و أهميتهثانيا: 
إن تطبيــق مبــدأ الثبــات قــد يكــون بشــكل مطلــق عنــدما تتعهــد الدولــة بعــدم تطبيــق أي قــانون جديــد علــى         

أعبــاء عقــود الإســتثمار الســابقة، وقــد يكــون نســد عنــدما تتعهــد بعــدم تعــديل بعــض المســائل الــتي مــن لاــلإلاا زيــادة 
المستثمر وهذا الأمر هو الشائع وعادة ما يتعلق الشرط بالأموال والممتلكات والنظام الضريد والإعفاءات الجمركية، 

 (.ثانيا(، وأهمية تطبيق المبدأ )أو ونتطرق فيمايلي لصور مبدأ الثبات التشريعي )
 التاليتن:: يلإخذ مبدأ الثبات التشريعي الصورتين / صور مبدأ الثبات التشريعي2

 :*ثبات النصوص التشريعية
ويقصــد بـــه ثبــات النصـــوص التشـــريعية الســائدة في الـــدول وقـــت التعاقــد والـــذي يـــتم الــنص عليـــه في قـــانون         

مــن  00الإســتثمار الخــاص وــا، وهــي مســتمدة مــن تارســة الدولــة لإختصاصــها التشــريعي كمــا هــو الحــال في المــادة 
الفة الذكر، وقـد يكـون الثبـات مطلقـا تلتـزم فيـه الدولـة بعـدم تطبيـق أي قـانون جديـد قانون الإستثمار الجزائري الس

علـى العقــد، و قــد يكـون نســد تتعهــد فيــه الدولـة بعــدم تطبيــق القـوانين الــتي مــن لاــلإلاا جعـل المســتثمر عســير وغــير 
 .12قادر على تنفيذ إلتنزامه

 :*ثبات البنود الإتفاقية أو التعاقدية
الثبات التي توضع عند إبرام العقد حيث يشار فيها أنه عند وقولح نزالح تطبق القواعد السـارية  هي لاروطو          

المفعــول وقــت إبــرام العقــد، ويقــوم هــذا البنــد علــى النصــوص القانونيــة المطبقــة في الدولــة والــتي تمــنح المســتثمر جميــع 
في العقـــد يصـــبح ملزمـــا للطـــرفين ولا  كـــن  ، و هـــذا البنـــد إذا مـــاتم الإتفـــاق عليـــه13الضـــمانات الـــواردة في القـــانون

، ومثاله ما ورد في الإتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار 14للمستثمر المطالبة بتطبيق القانون الأصلح
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"... المراجعـات أو الإلتـا ات التـي تطـرأ فــي المسـتقبل لـن يكـون لهـا أثـر علــى  15والشـركة الجزائريـة للإتنـت
وكـــذلك مـــا تم الـــنص عليـــه في الإتفاقيـــة المبرمـــة بـــين وكالـــة ترقيـــة زات المحـــددة فـــي الإتفاقيـــة الحاليـــة."، الإمتيـــا

" تمنــع الدولــة الجزائريــة علــى نفســها معــد التوقيــع  0الإســتثمارات ودعمهــا و أوراســكوم تليكــوم المصــرية المــادة 
ــة أن تتخــ  إزا  الشــركة أي ترتيــ  خــاص قــد يعيــد ال نظــر مصــفة مباشــرة فــي الحقــوق و علــى كــ ت الإتفاقي

الإمتيازات المخولة مموج  ك ت الإتفاقية، إ ا ت منا القوانين و التنظيمات المسـتقبلية للدولـة الجزائريـة 
نظام إستثمار أف ل مـن النظـام المقـرر فـي كـ ت الإتفاقيـة يمكـن الشـركة أن تسـتفيد مـن كـ ا النظـام شـريطة 

 يعات أو تنظيماتها التطبيقية."إستيفا  الشروط المقررة في ك ت التشر 
 :/ أكمية مبدأ الثبات التشريعي0

 تظهر أهمية مبدأ الثبات التشريعي في حفظ الأمن القانوني للعملية الإستثمارية من حيث أنه:         
المبدأ عامل جاذ  للإستثمارات الأجنبية التي تبحث عن البي ة القانونية الثابتة و المستقرة التي درستها  -

جيدا عند التعاقد وأخذت فيها بعين الإعتبار جميع القوانين السارية المفعول في الدولة محل الإستثمار 
الممنوحة، وبالتال تجميد  خاصة المالية والضريبة و حركة رؤوس الأموال و الضمانات والإمتيازات

 النصوص القانونية أمر يدعم مركز المستثمر و يبعث في نفسه الطملإنينة.

ق المبــدأ هعــل الرابطــة التعاقديــة مســتقرة إلى حــد مــا، فالدولــة لا  كــن  ــا أن تســتةدم ســلطتها في تطبيــ -
بمــا  ــس العقــد المــبرم بينهــا وبــين المتعامــل الأجنــد، الأمــر الــذي هعــل هنــاأ تــوازن بــين 16تعــدل تشــريعاتها

 الطرفين.

يطبق على النزاعات الم تبة على العقد تطبيق مبدأ الثبات التشريعي يؤدي إلى نديد النص القانوني الذي  -
 فكلإن إرادة الأفراد ذهبت إلى تطبيق النص القانوني السائد وقت إبرام العقد.

تطبيــق المبــدأ يــؤدي إلى حفــظ الحقــوق المكتســبة للمســتثمر والــتي هــي الحقــوق الــتي يســتفيد منهــا في إطــار  -
 .17ذلك تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين نظام قانوني معين ولا  كن المساس وا بموجب قانون جديد و

 معوقات وبدائل تطبيق مبدأ الثبات التشريعيالمحور الثاني: 
ويؤكـــد  إختلفـــت الأراء الفقهيـــة حـــول لاـــرط الثبـــات التشـــريعي فهنـــاأ مـــن يقـــرر ضـــرورة الأخـــذ بـــه ويؤيـــده         

صــحته، بينمــا إتجــاه أخــر ينكــر هــذه الشــرط ويعتــبره ليســت لــه قــوة ملزمــة وهــو اضــع لســيادة الدولــة، وإتجــاه ثالــث 
توفيقي بين الإتجاهين يذهب إلى أن قيمة هذا الشرط وصحته تكـون بـالنظر إلى النظـام القـانوني الـذي يسـتمد منـه 
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،إن تطبيــق مبــدأ الثبــات التشــريعي في 18موضــولح العقــد العقــد صــحته و الــذي عــدد القواعــد الواجبــة التطبيــق علــى
(، تــا جعـــل العديـــد مــن الفقهـــاء يطـــالبون أو عقــود الإســـتثمار في الجزائــر يصـــطدم واقعيـــا بالعديــد مـــن العقبـــات )

 (ثانياب لغاءه وإعادة النظر فيه من زوايا أخرو وإق حوا بدائل لذلك )
 معوقات تطبيق مبدأ الثبات التشريعي أو :

على الرغم من أهمية مبدأ الثبات التشريعي و دوره في جذ  المشـاريع الإسـتثمارية إلا أن تطبيقـه يصـطدم          
بداية بعدم إستقرار المنظومة التشريعية الخاصة بالإستثمار في الجزائر ثم عدم نديد المجال المةصص لتطبيـق المبـدأ ، 

 عدم الإلتزام بتطبيق المبدأ 
 المنظومة التشريعية في الجزائر و كثرة تعديلاتها/ عدم إستقرار 2

يتميز قانون الإستثمار في الجزائر بكثـرة تعديلاتـه سـواء بالنسـبة للـنص الأساسـي المتعلـق بالإسـتثمار وحـ           
مــن جهــة بالنسـبة للقــوانين المكملــة لــه إضــافة إلى التعـديلات الــتي الــواردة في قــوانين الماليــة المتعاقبـة هــذا مــن جهــة، و 

أخرو تشعب النصوص القانونية وكثرتها وإختلاف مضامينها الأمر الذي يشكل عدم إستقرار المبدأ وتقهقر الأمن 
القـــانوني للإســـتثمار، وأبســـى مثـــال علـــى ذلـــك تنظـــيم المشـــرلح للمنـــاطق الحـــرة الـــتي تعتـــبر وعـــاء عقـــاري للمشـــاريع 

منـــه وصـــدر في لاـــلإلاا المرســـوم  01ضـــمن المـــادة  10/20الإســـتثمارية حيـــث ظهـــرت بدايـــة في المرســـوم التشـــريعي 
لم تتطــرق أحكامــه  ــذه المنــاطق  72/70، ثم بعــد إلغــاء المرســوم التشــريعي وصــدور الأمــر 19/00719التنفيــذي 

ومشــــاكلها لازالــــت  70/2721الــــذي ألغــــي بــــدوره بموجــــب القــــانون 70/7020وإنمــــا تم تنظيمهــــا بموجــــب الأمــــر 
منا هذا، كذلك بالنسبة للعقار الصناعي الذي أيضا يطرح إلاكالات كبيرة في مطروحة ولم تجد حلول جذرية إلى يو 

 . 22نصوصه القانونية ويعتبر عقبة كبيرة في أمام المشاريع الإستثمارية
  / عدم تحديد مجال الثبات التشريعي مشكل دقيق:0

ة التي يطبق عليهـا المبـدأ أو علـى حملت الجزائر نفسها أعباء نتيجة عدم نديد أنوالح الضمانات الإستثماراي        
الأقــل مجــالات تطبيــق المبــدأ أو البنــد الــذي يطبــق فيــه الثبــات التشــريعي كالأعبــاء الماليــة مــثلا فــلا يطبــق المبــدأ علــى 

 و إنما من الضروري ضبطه ونديده.23إطلاقه
 : / عدم الإلتزام متطبيق المبدأ3

وص التشريعية و كذا ضمن البنود الإتفاقية إلا أنـه قـد لا يـتم على الرغم من النص على المبدأ ضمن النص         
الأخــذ بــه في كثـــير مــن الأحيــان لأن الدولـــة تســتعمل ســلطتها الســـيادية في تغيــير تشــريعاتها وتطبيقهـــا، ومــن أمثلـــة 

الســابقة الــذكر مبــدأ  70حــالات انتهــاأ المبــدأ قضــية أوراســكوم تليكــوم حيــث وفي نــص الإتفاقيــة تضــمنت المــادة 
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تضـمن الـنص علـى  0727و كذا لسـنة  0771ولكن بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة ، الثبات التشريعي
، الذي يعني السـماح لشـركة أو لاـةص مـا بشـراء لاـيء قبـل 24حق الدولة الجزائرية في اللجوء لممارسة حق الشفعة

خرق مبدأ الثبـات التشـريعي حيـث أن  ، فالمشرلح25عرضه على الآخرين بلإفضلية عنهم بشرط إستعداد المالك للبيع
بينمـا إســتند إسـتثمار الشـركة علــى قـانون الإسـتثمار لســنة  0771حـق الشـفعة تم إقــراره بموجـب قـانون الماليــة سـنة 

2110. 
كــذلك قضــية الشــركة الجزائريــة للبــ ول ســوناطراأ و الشــركتان الأمريكيتــان أنــاداركو و ميرســك أيــن قامــت و         

تـا أدو إلى توقيـع رسـوم إضـافية علـى الأربـاح الـتي حققتهـا الشـركتين  0770قـانون ارروقـات سـنة  الجزائر بتعديل
وقد تزامن ذلك مع الإرتفالح الكبير في سعر الـنفى تـا جعـل الجزائـر تطبـق رسـوم إسـتثنائية علـى أربـاح الشـركة كلمـا 

الأمــر  0779العقــد الأخــير المــبرم ســنة دولارا و لم تــتم الإلاــارة لــذلك في مضــمون  07تجــاوز ســعر برميــل الــنفى 
الذي أدو لوقولح نزالح بين الطرفين حيث إحتجت الشركة بلإنه لا  كن تطبيق هذه الرسوم عليها بلإثر رجعي لوجود 

 .26لارط الثبات الضريد
سلطاتها في تعديل النصوص  وعموما فالفقه يرو أن لارط الثبات التشريعي لا  نع الدولة من تارسة        
لتشريعية وإنما  نع فقى تعديل العقد فالدولة  ا تعديل تشريعاتها م  كان الأمر لازما عليها، وذلك لارط عدم ا

، أيضا من معوقات تطبيق المبدأ الانتقادات 27تطبيق التعديل على العقد الذي عوو لارط الثبات التشريعي
واجب التطبيق على العقد وهو كذلك لارط الموجهة له من حيث أنه وسيلة للمستثمر للتهر  من القانون ال

  الف للأصول الفنية لحل تنازلح القوانين
 :مدائل الثبات التشريعي ثانيا:

نظرا لأن لارط الثبات التشريعي لم يعد عقق ا دف المرجو منه و هو عدم المساس بالعقد فالدولة هي التي          
زمن معين و هذا الأمر ليس أبدي بل   كن  ا ال اجـع  وضعت الشرط وتنازلت عن حقها في تعديل تشريعها في

،  نظرا لتطور العقود الدولية حيث أصبح مضمولاا  28عنه خاصة إذا تعلق الأمر بالمصلحة العامة و تلإكيد سيادتها
 مرن ومتحرأ بفعل وجود لاروط جديدة تتمثل في لارط المراجعة و التوافق 

ل الفقه ينـادي ب لغـاء لاـرط الثبـات التشـريعي و تعويضـه ببـدائل أخـرو  ، الأمر الذي جع29مع الظروف الإقتصادية
 كشرط المراجعة و إعادة التفاوض أو لارط التعويض. 

 : / شرط المرجعة و إعادة التفاوض2
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يــرو جانــب مــن الفقــه أنــه مــن الضــروري إســتبدال لاــرط الثبــات بشــرط إعــادة التفــاوض أو لاــرط المراجعــة،         
بطريقة لينة حول المسائل المةتلف فيها دون الوصول لفسخ العقد، حيث يدرج بنـد يسـمى  على أن يتم التفاوض

 لارط إعادة التفاوض وهذا قصد ارافظة على المصلحة العامة وإستقرار العلاقة العقدية.
 : / شرط التعوي 0

 محدد حيث يتم وضع لارط جزائي في العقد في حال التعديل  كن للمستثمر الحصول على مبلغ مال
مسبقا يدفع في لاكل تعويض و ح  الحصول على الأرباح في حال الفسخ أو عدم إلااء المشرولح، و يكون ذلك 

 بالموازنة بين مصلحة الدولة المتعاقدة ومصلحة المتعامل المستثمر

 خاتمة:ال
الإسـتثمار في دولـة مبدأ الثبات التشريعي من أهم الضمانات التي عصـل عليهـا المسـتثمر و تشـجعه علـى          

وهو من أهم أساليب جلـب الإسـتثمارات الأجنبيـة بالنسـبة للـدول الناميـة الـتي لا تتـوفر علـى العامـل التقـني  ،معينة
والتكنولـوجي، وعلـى الــرغم مـن مكانتـه إلا أن تطبيقــه واجهتـه العديـد مــن الصـعوبات علـى المســتوو الـواقعي، ومــن 

 التالية: النتائج  كن تقديم الدراسةخلال هذه 
 مبدأ الثبات التشريعي عامل مهم لجلب الإستثمارات. -
 المبدأ من أهم العناصر التي يستند عليها لتحديد درجة الأمن القانوني للإستثمار في دولة معينة -

 :مايلينقترح وبناءا عليه 

 .ضرورة تعزيز المبدأ وضبطه و تفعيله بشكل دقيق في قانون الإستثمار دون الحاجة لإلغاءه -
بـــالتعويض وذلـــك للمحافظـــة علـــى الحقـــوق المكتســـبة للطـــرفين إقرانـــه إعـــادة التفـــاوض أو ربـــى المبـــدأ بمبـــدأ  -

 المستثمر و الدولة محل الإستثمار.

  :قائمة المراجع
 الكتب :  -(1)

الحاكم  ا(، حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول و الألاةاص الإجنبية ) نديد ماهيتها و النظام القانوني  -
  297، ص:0770منشورات الحلد الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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  الرسائل والأتروحات الجامعية-(1)
بن عي رزيقة، سياسة الإستثمار في الجزائر ) من نظام التصريح إلى نظام الإعتماد(، مذكرة ماجستير، تخصص القانون العام  - 

 201، ص: 0720للأعمال، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 
المتعلق بالمناطق الحرة كآلية لتنفيذ الإس اتيجية الجزائرية في مجال الإستثمار )مقاربة  70/70حسان نادية، أسبا  فشل الأمر  -  

 ، ص: 0770قانونية على ضوء التشريعات المقارنة(، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، 0721/0720للإستثمار في الجزائر، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر،  زروال معزوزة، الضمانات القانونية -

 01ص: 
لانتوفي عبد الحميد، لاروط الإستقرار في عقود الإستثمار )دراسة تطبيقية لبعض عقود الإستثمار الجزائرية(، مذكرة ماجستير، كلية  -

 00، ص:0771الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
لاولاو عالاور، الحماية الإتفاقي للإستثمار الأجند في الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة  -

 02، ص:  0770الجزائر، 
عدل محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدولة والألاةاص الأجنبية، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة  -

 299، ص: 0727/0722ان، الجزائر،تلمس
وال نادية، النظام القانوني الجزائري للإستثمار مدو فعاليته في إستقطا  الإستثمارات الاجنبية، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق،  -

 007، ص: 0721جامعة تيزي وزو، 
 :  المقا ت-(1)

للمستثمر الأجند في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات حديدي عن /عكروم عادل، لارط الثبات التشريعي كضمانة  -
 000، ص: 0720، ديسمبر 0القانونية والسياسية، المجلد الثاني، العدد 

حساني لامية، حق الشفعة في قانون الإستثمار الجزائري) آلية لحماية الإقتصاد الوطني أم قيد تمييزي تجاه المستثمر الأجند(، المجلة  -
 109، ص: 0721، سنة 0، العدد20 ية للباحث القانوني، المجلد الأكاد

غسان عبيد محمد المعموري، لارط الثبات التشريعي و دوره في التحكيم في عقود الب ول، مجلة رسالة الحقوق،، كلية الحقوق،  -
 209/201، ص: 0771، سنة 0جامعة كربلاء المجلد الأول، العدد

ت التشريعي المدرج في عقود الإستثمار  في حماية المستثمر الأجند)عقود الب ول نموذجا(، مجلة كسال سامية، دور لارط الثبا  -
 (212، 209، )ص، ص(: )0720كلية الحقوق، جامعة بسكرة، العدد الثالث، ديسمبر  الحقوق و الحريات،

 :  الوثائق القانونية-(1)
 70، ص:  09، يتعلق ب قية الإستثمار، ج ر عدد 1/27/2110،االمؤرخ في 10/20المرسوم التشريعي : 01المادة   - 
 79، ص: 90، المتعلق بتطوير الإستثمار، ج ر عدد 07/0/0772، المؤرخ في 72/70الأمر : 21المادة   - 
 20، ص: 90الإستثمار، ج ر عدد ، المتعلق ب قية 70/70/0720، المؤرخ في 20/71القانون : 00المادة   - 
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، المؤرخ 70/27، الملغى بموجب القانون 90، المتعلق بالمناطق الحرة، ج ر عدد 0770/يوليو/21، المؤرخ في 70/70الأمر   - 
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 299، ص: 0727/0722تلمسان، الجزائر،
 207:  كسال سامية، المرجع السابق، ص  - 12
 19لانتوفي عبد الحميد، المرجع السابق، ص:  - 13
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